
 محاضراث القانىن التجاري

 المحاضرةواحد وعشرون

 عقــــد الدلالـــة 

، أهمية بالغة في (1)تحتل الدلالة أو السمسرة كما تطمق عميها بعض القوانين العربية 
ري بوصفها من أعمال الوساطة التجارية التي تؤدي دوراً هاماً في مختمف أوجه النشاط التجا

. إذ قد يتعذر عمى الشخص أحياناً الحصول عمى شخص ما يتولى أداء خدمة (2)تداول الثروات
معينة له، وكذلك قد يصعب عمى الشخص العثور عمى مشتر لمبضائع أو الأموال التي يممكها 

مسار( يبدي له المساعدة في إبرام الصفقة التي يرغب بها. أو يتعامل بها، فيمجأ إلى دلال )س
ذا كانت الدلالة هي مهنة عرفت منذ القدم ، إلا أن أهميتها قد ازدادت في الوقت الحالي بعد (3)وا 

أتساع حجم التداول التجاري مما أسهم في ظهور دلالين أو سماسرة متخصصين في نوع معين 
خصصين بالوساطة في بيع أو شراء أنواع معينة من من الأنشطة التجارية، كأولئك المت

ذا كان القانون لا يمزم بالمجوء إلى دلال لإبرام التصرفات القانونية، إلا  المنقولات أو العقارات. وا 
أنه يمزم أحياناً بالمجوء إلى وسيط لإبرام بعض الصفقات، كما هو الحال عند بيع أو شراء 

لمالية، إذ قرر القانون لوسطاء هذا السوق الحق في احتكار الأوراق المالية في سوق الأوراق ا
مهنة الوساطة في الوقت المذكور، وألزم المتعاممين بالمجوء إلى هؤلاء لعقد الصفقات المتعمقة 

 بالأوراق المالية.
وبقصد الإحاطة بأحكام الدلالة نبين أولًا المقصود بعقد الدلالة وخصائصه والتمييز بينه   

د المقاربة له )مطمب أول( والشروط الواجب توافرها في الدلال والتزاماته المهنية وبين العقو 
 )مطمب ثانٍ(. وآثار عقد الدلالة )مطمب ثالث(.

 

التعريف بعقد الدلالة وخصائصه والتمييز  :المطلب الأول

  بينه وبين بعض العقود المقاربة له

                                                 
 تجارة أردني. 99تجارة لبناني، المادة  291تجارة مصري، المادة  192المادة  (1)
، الودكتور العكيموي، عزيوز، مصودر سوبق ذكور ، 474الدكتورة القميووبي، سوميحة، مصودر سوبق ذكور ، ص (2)

 .396ص
لعورب قبول الإسوعم عرفووا مهنوة الدلالوة أو السمسورة. يلنظورر الودكتور عموي، جوواد ، إذ يذكر البعض أن ا (3)

المفصوول فووي توواريب العوورب قبوول الإسووعم ، الجووزء السووابع ، مكتبووة جريوور ، دون ذكوور توواريب النشوور ، ص 
317. 

، وفي القرون الوسوطى كوان الودلال أو الوسويط يتوولى مهاموه التقريوب بوين التجوار مون مختموف الجنسويات 
ويبدو وكأنه ) صاحب فندق( يقيم فيه الأجنبي ويستعين به ليكون مرشداً له، الدكتورة القميوبي، سميحة، 

 . 396، الدكتور العكيمي، عزيز، ص 474ص



صائصه )فقرة ثانياً( والتمييز بينه وبين نتولى التعريف بعقد الدلالة )فقرة أولًا( وما هي خ
 بعض العقود المقاربة له )فقرة ثالثاً(.

 التعريف بعقد الدللة : الفقرة أولا 
الدلالة بأنه "عمل  1987لسنة  58من قانون الدلالة رقم  1من المادة  1عرّفت الفقرة  

هذا التعريف عن الذي كانت يبتغي القائم به تسهيل إبرام عقد من العقود لقاء أجرة " . ويختمف 
من قانون التجارة السابق التي بينت بأن "الدلالة عقد يتعهد بمقتضا  الدلال  225تقرر  المادة 

. ويتجمى هذا الفارق في (4) لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه"
لة بأنها )عمل( ومع الإقرار وصف القانون السابق لمدلالة بأنها عقد، بينما يصفها قانون الدلا

بوجود اختعف بين المفظين المذكورين، إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة الدلالة بوصفها عقداً 
 كباقي العقود.

أما الفقه فقد عرف الدلالة )السمسرة( بأنها"عقد يتعهد فيه السمسار لشخص أخر بالبحث  
 .(5) مه في مقابل أجر"عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط بينهما لإبرا

من قانون  1م 1أما الدلال فهو " الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتهن الدلالة" ف 
 الدلالة.
ويظهر مما تقدم أن مهمة الدلال هي التقريب بين شخصين يرغبان في التعاقد من دون  

ولد له حقوق شخصية ، أو ترتب في ذمته أي التزامات أو تت(6)أن يكون تابعاً أو ممثعً لأحدهما
. وفضعً عن مهمة الوساطة بين الطرفين فقد يقوم الدلال بأعمال تمهيدية، (7)عن هذا العقد

 .(8)كاستخراج سندات الممكية العقارية أو غير ذلك
 الفقرة ثانياا: خصائص عقد الدللة 

يتميز عقد الدلالة بخصائص تماثل خصائص باقي العقود التجارية، فضعً عن  
وود د رضائي وممزم لمجانبين ومن عقوود. فهو عقوص معينة تميز  عن تمك العقخصائ
اوضات، ويعد عمعً تجارياً. إلا أنه في بعض صورة الخاصة يبدو فيه بعض سمات عقد المع

 الإذعان ونبين هذ  الخصائص تباعاًر

                                                 
موووووووووووووووووووع  1999 لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  192ويطابق هذا النص ما قررته المادة  (1)

 فارق في اعتماد لفظ السمسرة والسمسار.
 .395الدكتور العكيمي، عزيز، مصدر سبق ذكر ، ص (2)

(3) 
Ripert et Roblot, par Delebecque et German, op. cit; No 2684 

 .397الدكتور العكيمي، عزيز، مصدر سبق ذكر ، ص (4)
 .83الدكتور يونس، عمي حسن، العقود التجارية، مصدر سبق ذكر ، ص (5)



جاب والقبول ولا يشترط عقد رضائي ر يلعدُّ عقد الوكالة عقداً رضائياً ينعقد بارتباط الإي  ر أولاً 
وعمى وجه  -فيه شكعً محدداً لانعقاد . إلا أن العمل جرى في بعض صور عقد الدلالة

عمى تحرير العقد المذكور كتابةً  -التحديد في عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية
 . (9)وذلك لأغراض تنظيمية وصيانة لحقوق طرفي العقد

يعد عقد الدلالة من العقود الممزمة لمجانبين التي تقرر التزامات عقد ممزم لمجانبين ر و  ر ثانياً 
متقابمة في ذمة طرفيه الدلال ومن وسطه في إبرام العقد، ونبين هذ  الالتزامات في 

 موضع لاحق.
عقد معاوضة ر وتعد الدلالة من عقود المعاوضات التي يتقرر فيها لمدلال الحق في  ر ثالثاً 

 ل أدائه العمل المكمف به.الحصول عمى الأجرة مقاب
من قانون التجارة تعد الدلالة عمعً  5من المادة  16رابعاً ر عقد تجارير وفقا لما قررته الفقرة 

تجارياً إذا كانت مزاولتها بقصد تحقيق الربح، ودون أن يشترط مزاولتها في الأصل عمى 
في الدلال بأن  2م 2وجه الاحتراف. ومع ذلك فأن قانون الدلالة باشتراطه في الفقرة

يكون " متفرغاً لممهنة في محل خاص به داخل العراق " فأن هذا ما يشير إلى وجوب 
مزاولة هذا العمل عمى وجه الاحتراف، فاتخاذ المحل المذكور لمزاولة المهنة المذكورة 

 . (14)يعد مظهر من مظاهر الاحتراف
تحديد عقد الوساطة في سوق إلا أن عقد الدلالة في بعض صور  الخاصة، وعمى وجه ال 

الأوراق المالية، يبدو مختمفاً عن باقي العقود التجارية بفعل توافر بعض سمات عقد الإذعان لأنه 
إذا كان الأصل أن المجوء إلى الدلال هو أمر اختياري يرجع إلى إرادة الشخص، إلا أن القانون 

يط لإبرام الصفقات المتعمقة ببيع وشراء ألزم المتعاممين في سوق الأوراق المالية بالمجوء إلى وس
 ، وهذا ما يضفي عمى عقد الوساطة بعض سمات عقد الإذعان.(11)الأوراق المالية 

 الفقرة ثالثاا: التمييز بين عقد الدللة وبين بعض العقود المقاربة لها 

                                                 
لووروراق الماليووة  من تعميمات تداول الأوراق المالية في سوق العراق  4دة إذ أشارت الفقرة /أ من الما (1)

إلا بعوووووووود أن يبوووووووورم معووووووووه  إلى أنه يحظر عمى الوسيط التداول بالأوراق المالية لصالح أي من عمعئه 
 اتفاقية تبين حقوق والتزامات كع الطرفين ".

في قانون التجارة سنداً لمورأي القائول بوجووب مزاولوة  إذ يرى ألستاذنا الدكتور ياممكي ، أكرم، بأنه لا يوجد (2)
ووفقوواً لمووا ورد فووي  64أعمووال الدلالووة عمووى وجووه الاحتووراف، القووانون التجوواري، مصوودر سووبق ذكوور ، ص

المتن يمكن معحظة أن قانون الدلالة هو الذي  تطمب مزاولة أعمال الدلالة عمى وجه الاحتراف، وهوذا 
 ما عميه العمل.

مبدأ احتكار حق الوساطة في سوق الأوراق المالية يلنظر كتابنا ر الألطر القانونية لسوق  في تفصيل (1)
  .134-133الأوراق المالية ، سابق الإشارة إليه ، ص 



في مما لاشك فيه أن عقد الدلالة يشترك مع عقدي الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة 
كونه من عقود الوساطة التجارية، إلا أن هنالك فوارق بين عقد الدلالة والعقود المذكورة تتمثل بما 

 يأتير
نما يقوم بأعمال  ر أولاً  أن الدلال لا يؤدي أعمالًا قانونية لحساب من وسطه في إبرام العقد، وا 

 عن قيامه ، فضعً (13)، بينما يقوم الوكيل بتصرفات قانونية لمصمحة موكمه(12)مادية
 ببعض الأعمال المادية، كالمحافظة عمى أموال الموكل.

إذا كانت الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة تقوم عمى فكرة النيابة في التعاقد إذ يبرم  ر ثانياً 
الوكيل التصرف باسم موكمه في الوكالة التجارية وباسمه في الوكالة بالعمولة وفي كع 

ساب موكمه.إلا أن الدلالة تقوم عمى فكرة الاستقعل التام لشخص الحالتين فهو يعمل لح
ولا يلعدُّ ممثعً عن  ،(14)الدلال فهو لا يعد تابعاً أو أجيراً لدى من وسطه في إبرام العقد

، فهو يقتصر عممه عمى البحث عن شخص ليتعاقد مع من وسطه أو (15)أحد الطرفين
 التقريب بين شخصين يسعيان لمتعاقد.

ما بذل جهد  وأفمح في التقريب بين الطرفين وتم إبرام العقد انتهى دور  دون أن  فإذا 
، كما في تسميم المبيع أو دفع الثمن، ودون أن يكون مسؤولًا عن (16)يكون له شأن في تنفيذ العقد

 ، إلا في أحوال سنبينها في موضع لاحق.(17)حسن تنفيذ العقد
ا في الدلال الشروط الىاجب تىافره : المطلب الثاني

 :وواجباته المهنيت

شروطاً معينة ينبغي توافرها في الدلال )فقرة أولًا(  1987لسنة  58تطمب قانون الدلالة رقم 
 ثم بين واجباته المهنية )فقرة ثانياً(.

 

 رالشروط الواجب توافرها في الدلل : الفقرة أولا 
 أتيرمن قانون الدلالة ما ي 2يشترط في الدلال بمقتضى المادة 

                                                 
 .396الدكتور العكيمي، عزيز، مصدر سبق ذكر ، ص (2)
الودكتور إبوراهيم، ، وينظور كوذلك 84الدكتور يونس، عمي حسن، العقود التجارية، مصدر سوبق ذكور  ص (3)

موون القووانون  927حووافظ محموود، مصوودر سووبق ذكوور ، وهووو يوورى بووأن العبووارات العامووة الووواردة فووي المووادة 
موون القووانون  699الموودني العراقووي التووي عرفووت الوكالووة ، تسوومح بالقيووام بمثوول هووذ  الأعمووال خعفوواً لممووادة 

 .382المدني المصري التي قصرت الوكالة عمى الأعمال القانونية، ص
(4) 

Ripert et Roblot, Par Delebecque.et German. Op. cit, No, 2682 

(5) Ibid, No, 2682. 
(6) 

Cass. Com. 26 mai, 1982. Ripert, et Rob;ot,Op.Cit., No 2684.. 
 .473الدكتورة القميوبي، سميحة، مصدر سبق ذكر ، ص (7)

 



 إذا كان شخصاا طبيعياا  : أولا 
 عراقي الجنسية، متمتعاً بالأهمية القانونية، وأكمل الخامسة والعشرين من عمر . - أ

 غير محكوم عميه، بجناية غير سياسية أو بجنحة مخمة بالشرف، ومن ذوي الاستقامة. - ب
ممارسة  حاصعً عمى شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل، ويستثنى من كان يحمل أجازة - ج

 المهنة قبل نفاذ هذا القانون، عمى أن يحسن القراءة والكتابة.

 متفرغاً لممهنة في محل خاص به في العراق. - د

 قد اتخذ أسماً تجارياً. هو 

 حاصعً عمى أجازة ممارسة المهنة. - و

 إذا كان شخصاا معنوياا  : ثانياا 

 فق قانون الشركات.أن يكون شركة يممك أسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجمة و  - أ
 أن تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود )د. هو. و( من الفقرة أولًا من هذ  المادة . - ب
 

 اللتزامات المهنية لمدلل : الفقرة ثانياا 

 تتمثل الالتزامات المهنية لمدلال بما يأتير  
 الحصول عمى أجازة ممارسة المهنة  : أولا 

ات التي فرضها القانون عمى الدلال إذ يتعذر عمى الأخير يعد هذا الالتزام أهم الالتزام 
التي  2مزاولة المهنة إلا إذا كان حاصعً عمى أجازة بذلك وفقاً لما قررته الفقرة )و( من المادة 

من القانون المذكور من  4تقوم ذكرها. وهذ  الأجازة تمنح وفق ما قررته الفقرة أولًا من المادة 
محل عمل طالب الأجازة ضمن اختصاصها، وينبغي عمى طالب الأجازة  غرفة التجارة التي يقع

تقديم طمب بالحصول عمى الأجازة إلى الغرفة المذكورة مرفقاً بها المستندات التي حددها القانون، 
وعمى الغرفة البت في الطمب خعل ثعثين يوماً من تقديمه، وفي حال رفض الطمب أو عدم 

ورة جاز لطالب الأجازة التظمم لدى المحكمة و محكمة البداءة و التي البت فيه خعل المدة المذك
تقع الغرفة في دائرة اختصاصها خعل الخمسة عشر يوماً من اليوم التالي لانتهاء الثعثين يوماً 
ويكون قرار المحكمة باتاً. ويجوز لمغرفة و في حال فقدان أحد شروط ممارسة الدلالة و إلغاء 

التظمم من القرار المذكور لدى المحكمة خعل خمسة عشر يوماً من تأريب تبمغه  الإجازة، ولمدلال
 من قانون الدلالة. 5بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا، وقد نصت هذ  الأحكام المادة 

 

 التزامات أُخرى : ثانياا 
ل من قانون الدلالة إلى التزامات أخرى إذ نصت عمى أن " يمتزم الدلا 9أشارت المادة  

 بما يأتي ر 



أن يكون أميناً في إطعع الطرفين عمى جميع البيانات التي يعممها عن الصفقة  أولًار 
 والظروف الخاصة بها.

أن يوقع عمى نسب العقد الذي توسط في إبرامه، وأن يحتفظ بنسخه من العقد لديه لمدة   رثانياً 
 خمسة سنوات. 

ل تدون فيه أسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه أن يمسك سجعً يوثق من الكاتب العد ر ثالثاً 
 ومحمه وقيمته.

رابعاً ر أن يحافظ عمى الوثائق والمستندات التي يتسممها من طرفي العقد وأن يعطي وصعً 
 باستعمها.

 خامساًر أن يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطمبها من ذوي الشأن.
 

 جواز إقامة الدلل نفسه طرفاا في الصفقة التي يتوسط في إبرامهاعدم  : ثالثاا 
من قانون الدلالة، الدلال أن يقيم نفسه طرفاً في الصفقة التي يتوسط  12منعت المادة  

في إبرامها وذلك بسبب الخشية من محاباة نفسه والأضرار التي تنجم عن التصرف المذكور بمن 
 كمفه بالتوسط في إبرام العقد.

وينبغي الإشارة أن قانون الدلالة قرر بمسؤولية الدلال تجا  طرفي العقد عن الصفقة التي  
 يتوسط في إبرامها حتى لو تم إنجاز الأعمال العزمة لإبرامها من تابعيه.

 

 آثار عقد الدلالت : المطلب الثالث
زامات الدلال يترتب عمى عقد الدلالة التزامات عمى عاتق طرفي العقد المذكور، ونبين الت 

 )فقرة أولًا( ومن وسط الدلال في إبرام العقد )فقرة ثانياً(.
 التزامات الدلل : الفقرة أولا 
يمتزم الدلال بتنفيذ العمل المكمف به والمحافظة عمى المستندات والوثائق المتعمقة بالعقود  

 التي تبرم بواسطته، ونبين هذين الالتزامين تباعاً ر
 مل المكمف به أولا : تنفيذ الع

يمزم الدلال بتنفيذ العمل المكمف به، وهو أما البحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين  
وبذل الجهود لمتقريب بينهما، أو أن يكتفي بالتقريب بينهما فحسب. وينبغي عمى الدلال أن يبذل 

 .(18)عامةفي تنفيذ عممه العناية التي يبذلها الرجل المعتاد طبقاً لما تقضي به القواعد ال
                                                 

، وتورى الودكتورة القميووبي، 266ي، مصودر سوبق ذكور ، صألستاذنا الدكتور ياممكي، أكرم، القانون التجار  (1)
سميحة، أن عمى الدلال )السمسار( أن يبذل عنايوة الودلال المتخصوص الوذي يعود حريصواً فوي معامعتوه 

 .485بوصفه وسيطاً محترفاً إذا قيس بعناية الرجل العادي، ص



وهذا يفرض عميه إطعع الطرفين عمى جميع البيانات المتعمقة بالصفقة المراد إبرامها  
من قانون الدلالة التي سبق بيانها، ومن قبيل  9م 1والظروف التي تحيط بها، وهذا ما قررته ف

ا ذلك إطعع الطرفين عمى حالة الأسعار السائدة في السوق والاحتمالات المتعمقة بارتفاعه
وانخفاضها والمخاطر المحيطة بالصفقة أن وجدت  إلى غير ذلك من معمومات ضرورية أو 

. وينبغي كذلك عمى الدلال الالتزام بالأمانة في البيانات التي يقدمها (19)مفيدة في إبرام العقد
غر لمطرفين، ومن ثم يعد مسؤولًا و بطبيعوة الحال و إذا قدم بيانات كاذبة أو مضممة، كإخفائه، ص

ذا (24)سن المتعاقد الأخر أو كونه محجوراً؛ لأن الدلال يضمن لكل طرف أهمية الطرف الأخر . وا 
كان الدلال غير مسؤول عن معءة الطرفين، إلا أنه يعد مسؤولًا حين يفاوض شخصاً ظاهر 

. أو إخفاء  (22)، أو من المحتمل إشهار إفعسه نتيجة اضطراب أوضاعه المالية(21)الإعسار
من  237. وقد أشارت المادة (23)المتعمقة بالبضاعة محل العقد أو وجود منازعات بشأنها العيوب

قانون التجارة السابق بأن الدلال لا يسأل عن تنفيذ العقد ولا يضمن يسار المتعاقد الذي وسطه 
 .(24)بإبرام العقد إلا إذا ثبت غش أو خطأ جسيم من جانبه

وجوب تنفيذ الدلال العمل المكمف به بنفسه، ولا  وينبغي الإشارة أخيراً بأن الأصل هو 
يجوز له أن ينيب غير  في تنفيذ  إلا إذا كان مرخصاً بذلك. فإذا ما أناب الدلال غير  في تنفيذ 
العمل المكمف به دون أن يكون مرخصاً له بذلك كان مسؤولًا عن عمل النائب، كما لو كان هذا 

به متضامنين في المسؤولية. أما إذا كان الدلال مرخصاً العمل قد صدر منه، ويكون الدلال ونائ
له بإقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فع يكون مسوؤلًا إلا عن خطأ  في اختيار نائبه 

من قانون التجارة السابق التي  238أو فيما أصدر له من تعميمات، وهذا ما كانت تقرر  المادة 
 ارة المصري.من قانون التج 244تقابل المادة 

 المحافظة عمى المستندات والوثائق المتعمقة بالعقود التي توسط بإبرامها. ر ثانياً 
من قانون الدلالة فأنه ينبغي عمى الدلال المحافظة عمى الوثائق  9وفقاً لما قررته المادة   

ية أو والمستندات التي يتسممها من طرفي العقد، ومن الأمثمة عميها مستندات الممكية العقار 
شهادات تسجيل المكائن وغير ذلك، ويعد الدلال مسؤولًا عن الضرر الناجم عن هعكها أو 
ذا كان قانون الدلالة لم  فقدانها أو سوء استعمالها إلا إذا أثبت أن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة. وا 

                                                 
  .168الدكتور مصطفى، أحمد بركات، مصدر سبق ذكر ، ص (2)
  ظرين(      3)

Ripert et Roblot, Par Dele becque et German, Op.Cit,No.2684.       
(4) 

Ibid. No, 2684.  

  .483الدكتورة القميوبي، سميحة، مصدر سبق ذكر ، ص (5)
  .484المصدر نفسه ، ص (6)
  .1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  243وتقابل المادة  (1)



تقضي به من قانون التجارة السابق، إلا أنه مما  236يقرر مثل هذا الحكم، كما قررته المادة 
 القواعد العامة.

 

 الفقرة ثانياا : التزامات من وسط الدلل
إن الالتزام الأساس المترتب عمى من وسط الدلال في إبرام العقد هو أداء الأجرة التي  

يستحقها الدلال نظير الجهود التي بذلها في إبرام العقد. ونبين شروط استحقاق الأجرة وأحوال 
 تحديد مقدارها . استحقاقها وسقوطها وكيفية

 ر شروط استحقاق الأجرة
 يذهب الفقه إلى أنه يشترط توافر ثعثة شروط لاستحقاق الأجرة هير 

أولًا ر أن يوجد تكميف بالوساطة من الشخص الذي وسط الدلال بإبرام العقد، أي عقد دلالة 
 )سمسرة(، ويجوز أن يكون الاتفاق صريحاً أو ضمنياً.

 لذي كمف الدلال في إبرامه.ثانياً ر أتمام العقد ا
ثالثاً ر أن يتم العقد بسبب وساطة الدلال، أي نتيجة مساعيه، دون أن يشترط أن يكون الدلال قد 
اشترك في جميع مراحل إبرامه أو حضر كل ما تم من مفاوضات بين الأطراف، بل 

 .(25)يكفي أتمام العقد بناء عمى تدخل الدلال ووساطته
 

 ر وسقوطها أحوال استحقاق الأجرة
من قانون الدلالة بأنه " يستحق الدلال الأجرة إذا أدت  6أشارت الفقرة أولًا من المادة  

، (27)الذي توسط في إبرامه من عدمه (26)وساطته إلى إبرام العقد" وبغض النظر عن تنفيذ العقد
نظر عن السبب وبالمقابل لا يستحق الدلال الأجرة إذا لم تؤدِ وساطته إلى إبرام العقد، وبغض ال

                                                 
 .63-6ط ينظر الدكتور فهيم ، مراد منير، مصدر سبق ذكر ، صفي تفصيل هذ  الشرو  (1)
بووأن " بودل السمسورة واجووب ولوو لوم يووتم  5/5/1966تواريب  24إذ قضوت محكموة التمييوز المبنانيووة بوالرقم  (2)

التنفيووووذ .." أشووووار إليووووه الوووودكتور شوووومس الوووودين ، عفيووووف ، المصوووونف فووووي الاجتهوووواد التجوووواري تصووووونيف 
 .173، ص 1985، دون ذكر الناشر ، بيروت ،  1985م الاجتهادات الصادرة حتى عا

  

وقد يقع أحياناً، وبعد أن يبذل الدلال جهداً في البحوث عون طورف أخور لمتعاقود موع مون وسوط الودلال فوي  (3)
إبرام العقد أن يعمد الأخير إلى إبرام العقد بعيداً عن الدلال ودون عمموه بوذلك، وفوي هوذ  الحالوة يسوتحق 

         جرة لأن وساطته أدت إلى إبرام العقد.الدلال كامل الأ



الذي حال دون إبرامه. ولا يؤدي إبطال العقد الذي بذل الدلال )السمسار( جهداً في إبرامه إلى 
 .( 28)سقوط حقوقه ، ولاسيّما إذا لم يسهم بالغش أو الخداع أو الإكرا  

ويجوز بتقديرنا لمدلال المطالبة بتعويض عن الجهود التي بذلها إذا تعذر إبرام العقد  
تتعمق بمن وسطه في إبرامه، كما لو قام بقطع المفاوضات دون مبرر مشروع بعد أن لأسباب 

 قطع الدلال شوطاً مهماً.
 تحديد مقدار الأجرة :

لم يشأ قانون الدلالة أن يترك تحديد مقدار الأجرة التي يستحقها الدلال وفقاً لعتفاق،  
نما تولى تحديدها بنص صريح خشية المغالاة في تقديرها  من  6إذ نصت الفقرة ثانياً من المادة وا 

 القانون المذكور عمى أن ر
 " تكون أجرة الدلال كما يأتي ر 

 %( أثنين من المائة من العشرة آلاف الأولى.2) - أ
 %( واحد من المائة كمما زاد عمى العشرة آلاف دينار.1) - ب
 .(29) لا يجوز أن تزيد الأجرة عمى ألف وخمسمائة دينار "  - ج

ألزام الطرفان المتعاقدان بأداء أجرة الدلال مناصفة.  7الدلالة في المادة  وقد قرر قانون 
إلا إذا أتفق عمى خعف ذلك بأن يتحممها أحد طرفي العقد بالكامل أو بجزء منها. ولكن بغير 

من قانون الدلالة إلى أنه " إذا تعدد  8تضامن بينهما، إلا أنه خعفاً لما تقدم أشارت المادة 
رف من أطراف العقد كانوا مسؤولين بالتضامن عن أجرة الدلال" فعمى سبيل أشخاص أي ط

المثال إذا اشترى مجموعة من الأشخاص مالًا عمى سبيل الشيوع جاز لمدلالة مطالبة أي منهم 
 بالأجرة المستحقة عميهم. 

 

                                                 
، الوودكتور شوومس الوودين ، عفيووف، مصوودر 22/6/1954، توواريب  792محكمووة اسووتئناف بيووروت ، رقووم  (4)

 .173-172سبق ذكر  ، ص 
لموودينار العراقووي  لا شك أن هذ  النسب كانت عادلة وقت تشريع قانون الدلالة وتتفق مع القيمة الحقيقية  (1)

إلا أنووه إزاء الانخفوواض الكبيوور فووي  قيمووة الوودينار فقوود أضووحت هووذ  النسووب تافهووة لا تتناسووب مووع  آنووذاك،
قيمة الصفقات التي يبرمها الدلال، ومن ثم فهي تبدو بحاجة ماسة إلى إعادة النظور فوي مقودارها. ونورى 

ة التوووي بهووذا الصوودد أنووه كووان موون الأولوووى إعطوواء جهووة رسوومية الحووق فووي إعوووادة النظوور فووي نسووبة الأجوور 
 يستحقها الدلال بنظام دون الحاجة إلى تعديل القانون وما يصاحب ذلك من عقبات.  


